للمرور با لجزائر ودور الأمن الوطني 


العميد الركن. عيسى محمد نايى 
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.الدج يم الموؤسساتي للمرور با لجزائر 
ودور الأمن الوطنى 

مدخل 

في ظل التحولات الجذرية التى تعرفها المجتمعات في محال النقل 
للأشخاص والبضائع» وبصفة خاصة في المدن الكبرى» أضحت إشكالية 
التوفيق في تسيير المرور وإدارته بين إشباع رغبات المواطنين من جهة» وتوفير 
المنشآت القاعدية الضرورية بها يساير الجانب الأمني» من هم انشغالات 
الساطات العمر هة حك جد مكاتب دذرزاسات للحا ن اخسن الل 
للتغلب على الصعاب النا جمة عن النقل والتنقل للأشخاص والبضائع 
المتناميةء خاصة وأن العملية برمتها تدخل ضمن التنمية الاقتصادية. 


٠. ١‏ التصدي لظاهرة العنف المروري 


الدول المتطورة سعت لتوفير كل الوسائل الممكنة» وإيجاد صيغ توافقية 
بين استعمال المركبات وحاية الأفراد» وذلك بتصميم طرق سيارة وربطها 
بصفة محكمة بين ختلف أنواع النقل» وكل ذلك في ظل عمران وبيئة مناسبةه 
علاوة على جانب التكوين والتوعية» اتجاه مستعملي الطريق. 

هلو ال ار وا اسات مها ن قا او ادت و اهارا 
ينجر عنها من تكلفة مالية واقتصادية»ء كا أن تكليف مصالح متخصصة 
في تنظيم وإدارة المرور التي زودت بالوسائل والمعدات الحديثة للمراقبة 
المرورية مع التركيز على تكوين تخصصي للقائمين على هذه المهام عززت 
سبل التخفيف من الظاهرة. 
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بالنسبة للدول السائرة في طريق التطورء فإن حدة الآفة المعاصرةء باتت 
تشكل مآسى اجتاعية وتكبد الدول خسائر مادية معتبرةء ذلك أن التوافق 
الطلوب بين العناصر الثلاثة الإنسان-المركبة-المحيطء غير متجانس وغير 
متكامل» فضلا عن المنظومة التشريعية المنقوصة» بل إن العناية بالموضوع 
ليست من الأولويات» وكأن الأمر أي الحوادث المرورية أمرا مقدرا. 

فا لجزائر» ذات المساحة الجغرافية الواسعة ۲,۳۸١,۷٤۱(‏ كلم" 
وبتعداد سكاني يقارب ٠١‏ مليون نسمة وشبكة طرق إجالية ١١١,٠٠١‏ 
كلم» وبو جود مركبات تزيد على هسة ملايين مركبة» تعد من بين الدول 
المتضررة من حالة اللا أمن المروري من جراء تعداد الحوادث وضحاياها. 

مقارنة بفرنسا-التى ها حضبرة وطنية تقدر بنحو أربعين )٤١(‏ مليون 
ا و E‏ 


۲ E,۸ yV ا لجزائر‎ 
V٤ ۹,۹ CE ف‎ 


لا شك في أن للنظام المؤسساتي المعتمد والمنهجية الشاملة والمتكاملة 
المطبقة الآثر الإيجابي في تحقيق النتائج المرضية» وذلك بتخصيص وزارة 
منتدبة تعتني بعوامل التنسيق والتقييم والتوجيه والمراقبة على عمل بقية 
الأطراف المعنية بصفة مباشرة أوغير مباشرة في الوقاية والأمن المروريين» 
عكس ما هوعليه الحال في الدول الموصوفة بالنامية. 
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۲.١‏ الثزظ ا لمو سساتي للمرور في الحجزائر 


إن تنظيم إدارة المرور في الجزائر لا يختص به قطاع أوهيئة واحدة 
بل تتقاسم وتشترك في هذه ال مهام عدة مؤسسات (وزارات وهيئات) على 
المستوى المركزي» وذات امتداد على المستوى المحلي» وعلى هذا الأساس 
ندرج في) يلي مهام وصلاحیات کل قطاع : 
۲.١‏ ٠من‏ حيث التشريع والتنظيم (صلاحيات وزارة النقل) 

تتكفل وزارة النقل بالتشريع والإجراءات التنظيمية المرتبطة ساسا 
بقضايا النقل بكل وسائله وآنو اعه» بالإإضافة إلى الاضطلاع با لجانب التكويني 
في هذا المجال» أي تكوين المكونين» وإعتاد مدارس التكوين والإإشراف على 
كيفيات وشر وط الحصول على شهادة الكفاءة سياقة المركبات. 

و هذا تكون المؤسسة الموكل إليها بالاشتراك مع غيرها من الأطراف 
ا لمعنية بتنفيذ السياسة الوطنية والاستراتيجية التطبيقية هاء علاوة على 
الدراسات رالا ات وخلات ال عية. 

-التشريع : اقتراح مشاريع قوانين. 

-التنظيم : إصدار كل النظم القانونية واللإشراف على أعال ختلف 

الملجالس واللجان ذات الصلة. 
-التكوين : اعتماد مدارس تعليم السياقة وتكوين ال مكونين. 


A۳ 


شططات السر والقل: 
ا اة اة ( ال عة الو هة لمر اقة الق للسارات): 


١ ١‏ .من حيث تصميم الطرق والمنشات الوطنية 
(صلاحیات وزارة الأاشغال العمومية) 

تبعا لتصنيف الطرق في الجزائر من وطنيةء ولائية وبلدية» فإن وزارة 
الآشغال العمومية ومديرياتما التنفيذية تنكفل بإنجاز المشاريع الكبرى 
للطرق والاأنجازات الفنية» مع جانب الصيانة والترميم» علاوة على جهيز 
الطرق بالإشارات المروريةء إذ تخصص للوزارة ميزانية مالية سنوية. 

- الصيانة والترميم. 

-اللإأشارات المرورية ورعايتها. 

_ إحصاء ومعالحة النقاط السوداء. 

التجهيزات الأمنية عبر الطرق الوطنية. 
| .. من حيث صلاحيات وزارة الداخلية والج اعات المحلية 


تحت وصاية وزارة الداخلية والجاعات المحليةء تضطلع السلطات 
TE N EE‏ 
اللاختصاص المحلي» مع رعاية صيانتهاء ولدى الضرورة شق الطرق الجديدة 
كا ا هو اتی ر تاا ا ع ار 
للمشاريع تبعا لميزانية البلدية والولائية أوإعانات من خزينة الدولة. 
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في هذا الصدد» نجد أن الج اعات المحلية توكل ها عملية تنظيم السير 
والمرور في حدود اختصاصها المحلي وذلك عن طريق التقنين» علاوة على 
إنجاز وتطوير خخططات السبر والنقل» وتهيئة الشروط الأمنية لستعملى 
الطريق خاصة بمحاذاة المؤسسات التربوية. 


وتسهم هذه الأخيرة أيضا في العمليات الوقائية والتحسيسية عن طريق 
توفير المساحات والتجهيزات الضرورية ونشر الثقافة المرورية. 

-المشاركة في إعداد كل النصوص ذات الصلة. 

التمثيل في المجالس واللجان ذات الصلة. 

-الوثائق الرسمية المرتبطة بالمركبات والسواق. 

المشاركة في إعداد خططات السير والنقل. 

- التكفل بصيانة الطرق البلدية والولائية. 

-شق طرق جديدة على مستوى المحلي. 

التنظيم على مستوى المحلي. 

الساهة ن الور عة وااتمييس: 
٠.١‏ من حيث المراقبة المرورية مصالح الأمن(الشرطة 

والدرك) 
تحت إشراف وزارة الداخلية والجاعات المحلية» تضطلع مصالح 


الأمن (الشرطة والدرك) بدور تنفيذ النصوص القانونية والنظم ذات 
الصلة بالمرور والنقل. 


۸0۵ 


ففي هذا المجال» فإن المديرية العامة للأمن الوطني أوكلت ها مهام 
مراقبة وتنظيم المرور عبر المدن» وللتكفل بهذاالدور تسهم المصالح المركرية 
في إثراء القوانين والنظم وإعداد السياسة الوقائيةء بينما تتكفل الفرق العاملة 
في ميدان بالمراقبة والتنفيذ. 

- المساهمة في إعداد النصوص والدراسات. 

تنظيم حركة المرور. 

-مراقبة المرور. 

ا المرور. 

-قمع كل شكال التجاوزات. 

المساهة ف التوعية والتخبيس ". 

ك أن وزارة التربية والتعليم موكل ها وبحكم القانون تدريس مادة 
الأربية الرورية ف الناحج الربوية: 

في نفس السياق تؤدي الحماية المدنية الدور المتمثل في تقديم الإسعافات 

ما سبق يتضح أن ثمة أكثر من جهة» معنية بصفة مباشرة بشؤون المرورء 
ما يستوجب إقرار هيئة تسند ها مهام التنسيق والتقييم وإعداد الدراسات 


(#) تجدر اللإشارة إلى أن كلأ من وزارتي العدل والمالية تشاركا على التوالي في العملية 


من حيث تسليط العقوبات المقررة والموصوفة با لجنح وتحصيل الغرامات الجزافية 
غير المسددة في الآجال القانونية. 


A٦ 


تجسد ذلك من خلال المر كز الوطنى للوقاية والأمن عبر الطرق» تحت 
ages NE e‏ 
البرامح الدورية» فضلا عن طبيعة سيره ونظامه» شكلت عائقا أمام السموبه 
لمستوى تطلعات المتدخلين والمهتمين بشأن المرور وقضاياه. 


١‏ .دور مصالح الأمن الوطني في الوقاية والأمن المروريين 


٠. ١‏ التحقيق في الحوادث 


أولت المديرية العامة للأمن الوطنى العناية بقضايا المرور» من خلال 
کن ا ر ل ای ا کی ا مو و اب 
متخصصة» تعتني وتتكفل بكل المتطلبات وختلف المهام التي تدخل ضمن 
اختصاصهاء ها امتدادات على المستوى المحلى يتمثل في الوحدات والفرق 
العاملة ميدانيا. ٠‏ 

تقوم إستراتيجية مصالح الأمن الوطني على ثلاثية متكاملة هي (الوقاية 
-الردع -الزجر) هذا النشاط والذي يتم بالتنسيق مع ختلف مصالح الشرطة 
الآخرى والتعاون مع مصالح الدرك الوطني المجندة لترسيخ قواعد السلامة 
المرورية وفرض احترام القانون واللوائح التنظيمية أفضى إلى نتائج مشجعة 
لكنها بعيدة عن الرضى بالنظر إلى المعطيات الإ حصائية المسجلة لسنتي 
٠ OY‏ 


AV 
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المناطق الحضرية المناطق الريفية 
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يشكل التحقيق في حوادث السبر إحدى الركائز الأساسية في بلورة خططات 
العمل الميدانية» وتضطلع الأآقسام ا لحضرية من خلال المكاتب المتخصصة بإنجاز 
ملفات التحقيق وإعداد التقارير لإحالتها إلى الجهات القضائية. 
أن العنصر البشري هوالمتسبب الرئيسي في وقوع الحوادث من جراء عدم 
الالتزام با لحرطة والحذر واللامبالاة ف احترام قواعد المرور: 


/٩٤, ٠۳ -العنصرالبشري (عدم احترام قواعد المرور)‎ |١ 


العاف ن حال كر او حت تار هدر 
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- بسبب العوامل المرتبطة با مر كبة: ۹۸ , /.٠۲‏ 
إخلال في التجهيزات الضوئية (أضواء الوضعية- الغمازات- أضواء 
الكبح) 
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آمطار و ثلوج آو جليد 


أما الفئة العمرية للمتورطين في هذه الحوادث فهى كالتالي: 
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بالنسبة لأضحايا الحوادث فهم على اختلاف شرائحهم کالتال: 
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على هذا الآساس» كان لابد تو حيد الجهود وتضافرها وفقالعمل هادف 
متجانس يمكن إيجازه في أوجه النشاطات المتنوعة التى تؤديا ختلف فرق 
العمل للفرطة الميدانبة وهي اللاثية السالفة الذكر رقاب ة رذع -زجر» 
نتعرض ها في يلي: 


١‏ فى جال الوقاية 


ن الفا التد كر أن الأمن الوطتى كان السعاق ن اله إل ضرورة 
تبني سياسات تربوية لتوعية المجتمع بأخطار استعمال الطريق» إذ بادر ومنذ 
بداية الثانينيات بوضع خبرته وإمكاناته في خدمة الوقاية والتوعية الإعلامية 
على أوسع نطاق ومن جملة هذه الخطوات المشجعة: 

الحصة الإذاعية بالقناة الآولى «الأمن والمواطن » كل يوم خيس. 

- حصة الشرطي المخفي بالتلفزيون. 

- حصة طريق السلامة. 

-إدارة وتنظيم الأسابيع الإعلامية والتوعوية. 

هذه النشاطات مكنت من تحقيق حس مدني نسبى خلال الفترة 
المنصرمة مهدت لاحقا لتأسيس بعض الجحمعيات المدنية سايرتها مصالح 
الأمن ولا تزال تدعم كل جهد ني هذا المجال من منظور الدعم البيداغوجي 
والتشجيع. 

ويتمثل الجهد الوقائى في النشاطات الميدانية أدناه: 

١‏ النشاط التوعوى النظرى 
يشعلق الأمر باستغلال الناسبات الوطنية وغاصة تلك التعلقة 
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الاصطياف» والدخول المدرسي لتقديم دروس نظرية حول أهم النصائح 
والإرشادات الكفيلة بتدريس الأطفال كيفيات استع ال الطريق ومبادئ 
قواعد السلامة الطرقية. 

فخلال سنتي ۷٠٠۸-۲٠٠۲م»‏ بالتعاون مع مديري التربية ودور 
الشباب وجعيات آولياء التلاميذ» سجلت مصالح الأمن العاملة على التوالي 
٥‏ و٠۳٠٠‏ درسا نظريا في هذا المجال» وذلك بتنقل عناصر من الأمن 
الوطني إلى المدارس والمؤسسات التربوية. 
۲ النشاط التوعوى التطبيقى 

تعد النشاط التطبيقى مكملا للنظري» إذا تسخر جهود عناصر الأمن 
الوطني بمعية الشر كاء في إحضار الأبناء المتمدرسين إلى حظائر تعليم السياقة 
الضوئية من حيث مفهومها ومدلوهاء بالإضافة إلى تكريس قواعد الأولوية 
للمشاة آوالسائقين» وكذا الإشارات الضرورية الدالة على الخطر. 

جدير بالذكر أن عدد حظائر تعليم التربية المرورية» وفقا لتصميم 
حديث قد بلغت إلى الآن ٤۳‏ حظيرة» جاهزة على الدوام» في حين أنه 
بالإمكان اللجوء إلى استغلال المساحات العمومية بصفة مؤقتة. 

وني هذا النطاق تم اقتناء ست مائة وعشرين )1۲١(‏ سيارة : تعلیم 
ولواحق تتمثل في الإإشارات المرورية وأجهزة الإنارة تستعمل في المضبار. 

سجل خلال سنتي ۲۰۰۷- ۲۰۰۸م على التوالي ۲٤۲٥‏ و٤٥٤۲‏ 
نشاطا توعويا تطبيقياء وهي العملية التي تلقى استحسان المجتمع المدني» 


۱۹٩ 


للولايات المتبقية والمناطق الحضرية المهمة. 
٣-الوسائل‏ والدعائم البيداغوجية 
لعجسيد الختصرين السابقين (التشاط النظري والتطبيقى) كان لاد 
من توفير الوسائل والدعائم البيداغوجية الضرورية والملائمة» وعلى هذا 
الأساس عمدت المديرية العامة للأمن الوطني عل اقتناء وتوفير المعدات 
والتجهیزات حسب ما یلى: 
اا واا من دروا حب لطر اا ولو اتان 
يعتمدها عناصر الأمن ال مكلفة هذه المهمة. 
والوقاية والتسلية. 
۳-أنجزت وثائق خاصة بالمسابقات ونيل الجوائز والشهادات النموذجية 
٤‏ -تم اقتناء وإنجاز وسائل بيداغوجية تمثلت في لعب العائلات السبعة» 
ذات خحتوى بيداغوجي» حيث إنا تمثل كل إشارات وقواعد المرور 
٠*٠٠ (‏ وحدة). 
باللإضافة إلى هذا فإن المديرية العامة للأمن الوطني قخصص جوائز 
تشجيعية» مكن من اس تقطاب فئة الشباب» و كسب المواطنين تحت عنوان 
« الشرطة الحوارية). 


۹۷ 


۱ .ي جال الردع 


عملية الردع بالمفهوم السائد هي تلك الحالة التي تقترب من الوقاية وي 
نفس الوقت من الزجرء إذ إن على مصالح الأمن الاستباق والمبادرة بوضع 
خطط عمل وأساليب لمواجهة المشاكل قبل وقوعها.وهذا يأتي من خلال: 
١-انتشار‏ وتوزيع القوة العاملة ميدانياء وفقا للحاجة اعتمادا على 
البيانات الإحصائية. 
الا جد الدررس للدو ريات ال ر اة ما وال أك غ خف 
النقاط الحساسة ( مفترق الطرقات» مسالك المؤسسات التربوية» 
حطات النقل» اور الطرقات المزدحمة Een‏ 
۳-إقامة حواجز المراقبة التي تشكل هاجسا لمخالفي قواعد السياقة 
واستع ال المركبات في السير. 
٤-التدخلات‏ السريعة لفك الاختناق في بعض المسالك 
ه-تقديم إسعافات أولية في حالة الحوادث الجسم انية وتسهيل تسيير 
حركة المرور كلا دعت الضرورة لذلك. 
في هذا الميدان جهزت مصالح الأمن الوطني بالوسائل والإمكانات 
المتطورة التي تسهم في تمكين العناصر من أداء المهام» وتتمثل فضلا عن 
عدد الدوريات الراكبة المستغلة لمختلف آنواع السيارات بوسائل اتصال في 
الدوريات المتخصصة» التي نذكر منها: 
١-مايزيد‏ على ألف وخس مائة وثمانين (١۸١٠)دراجاًموزعين‏ على أربع وأربعين 
)٤٤(‏ ولاية حسب الأهمية ( الديمغرافية» الحغرافيةء الاقتصادية...) علا 
أن دفعة جديدة تتشكل من ٠٠١‏ دراج مبرجة لسنة ۲٠٠۹‏ م. 


۱۹۸ 


٠٠٠١-۲‏ دراج سكوتر ( فرق مستحدثة ) معمول ها على مستوى 
ثلاث وثلاثين (۲۲) ولاية مرشحة للتوسيع لتشمل ولايات 
ومناطق حضرية أخرى خلال بداية السنة المقبلة. 

۳-تزويد المصالح بأجهزة كشف الكحول بشتى أنواعها مستدامة 
الاستعال. 

٤‏ ا جه رة رادار ات مراف الس عة( ۸6) چھارا و٠‏ رادار اة 
للاقتناء سنة ۹٠٠۲م»‏ موزعة على ( ۳١‏ ) أمن ولاية وهي العملية 
التى تعرف توسعا تدر ياء اعتبارا للظروف المحيطة لاستغلاها 
بفعالية» حيث ينتظر أن تتضافر الحهود لبلورة ميكانيزمات حديثة 
تكن من رفع بعض العراقيل» ومنها: 

أ- وضع حيز العمل البطاقيات الوطنية المذكورة سالفا. 
ب-الربط الإعلامي الآلي مابين مصالح الأمن الوطني ومصالح 
البطاقيات الرمادية للولايات. 


د - استصدار نص تنظيمي ( قرار وزاري مشترك ) يحدد بموجبه 


مصاريف استعمال الرادارء التي يتحملها المخالف. 
 .. ١‏ فى جال الزجر 


ويقصد بعملية الزجر» كل الع ال والأفعال المنطوية تحت ارتكاب 
خخالفات مرورية منصوص ومعاقب عليها وفقا للأّحكام القانونية والتنظيمية 
السارية الفحرل: 


۱۹۹ 


تقتضى الحالة إنجاز إجراءات التحقيق لغخرض التابعة القضائية 
ا ويدخل ضمن هذا النشاط التحقيق في الحوادث الجسمانية 
آوالمادية التي تكون فيها مر كبات تابعة للهيئات والمؤسسات العمومية طرف. 

بالنظر إلى نشاط المصالح العاملة من خلال ماسجل في سنتي ٠٠٠۷‏ 
-۸٠٠م»‏ نجد أنه جهد معتبر يتميز بالاستمرارية والديمومة في الزمان 
والمكان» كا تثبته جداول الإحصاء التالية : 


في يتعلق بحاللات سحب رخص السياقة طبقا للأّحكام الجديدة فلقد 
سجلت مصالح الأمن الوطني خلال سنتي ۲٠٠۸-۲٠۰٠۷‏ م» ما يلي: 


القدرة عل الا | القدرةعل الساقة | للجات لرل 


| ..ه نى جال الشراكة 


إن كانت مصالح الأمن الوطني تنفرد في أداء جملة أنواع المهام السالفة 
الذكر» فإنها من منطلق تعزيز التعاون والشراكة مع بقية الأطراف المعنية لا 
تدخر جهداني دعم كل المبادرات ومشاريع العمل الرامية لتحسين الوضع 
القائم إن كان ذلك على المستوى المركزي أوالمحلي» ويتجلى ذلك من خلال: 
١‏ -إثراء مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية في نطاق اللجان المتعددة 
القطاعات. 
-إعداد البرامج التوعوية السنوية. 
۳ المساحمة في البرامج الإعلامية (إذاعةء تلفزيون» صحافة......) 
٤‏ - التمثيل وإبداء الرأي حول ختلف القضايا ذات الصلة. 
٥‏ تجسيد وتنفيذ كل الخطط المر حلية ميدانيا عن طريق تجنيد ختلف 
فرق الشرطة. 
٦‏ -تلبية كل المؤسسات العمومية وا لخاصة بالمساحمة في الفعاليات التي 
بالنسبة للجمعيات المدنية أوما يمثل المجتمع المدني» فإن المديرية العامة 
للأمن الوطني وبا لخصوص مع جمعيات أولياء التلاميذ والإتحادات المهنية 
تتعاون وبشكل متقدم في مجالات التوعية والتحسيس» ولا أدل على ذلك 
تلك المساهمة في تكوين السواق الاحترافيين» أما في يتعلق بالجحمعيات 
الأهلية المهتمة بموضوع الوقاية المرورية» فبالرغم من أن هذه الآخيرة تعيش 
مرحلة حاض. إلا أن المبادرات توحي ببلورة نسيج قد يشكل دعا ساسيا 
لجهود مصالح الآمن. 


٠. ١‏ التطلعات والآهداف 


٠. . ١‏ على مستوى المديرية العامة للأمن الوطنى 
تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في| يتعلق بمصالحها إلى تجسيد 
حملة من التداببر الإإضافية ص القوة العاملة وهی کالتالي: 
١‏ -رفع مستوى التكوين التخصصي خاصة في جال التحقيق في حوادث 
امرور. 
۲-تعميم استعال الإعلام الآلي ومنظومة استقبال المعلومات بصفة 
آل من القاعدة إِ ار jSة Messagerie électronique‏ . 
۳-الإسراع في وتيرة اقتناء المعدات الحديثة والمتطورة لغرض استع اها 
على أوسع نطاق خاصة منها أجهزة مراقبة السرعة» أجهزة مراقبة 
كشف الكحول الآضواء الحمولة.....إلخ. 
كا آنه في ظل برنامج تطوير النقل الجاعي» من خلال شبكة السكك 
الحديدية (المترو -الترامواي) والمصاعد الموائية» باشرت المديرية العامة 
للأمن الوطني في تأسيس شرطة متخصصة تعنى بتأمين النقل في هذه 
الوسائل» حيث إن «حمهرة شر طة النقل» على مستوى الحزائر العاصمة 
جاهزة لمباشرة مهامها بعد تكوين نوعي نظري وميداني لازم مراحل إنجاز 
متروا ل جزائر. 
المديرية العامة للأمن الوطنى لإنشاء عطة إذاعية متخصصة في مسائل المرور 
وإشکالاته» الهمدف منها تقدیم خدمة عمومية هادفة» وذلك سا لاتساع 
شبكة الطرق داخل النسيج العمراني با مناطق الحضرية. 


۰۲ 


١‏ . . على مستوى الشراكة القطاعات المعنية 


في) يتعلق بسعي مصالح الأمن الوطني على المستوى المركزي تجاه 
القطاعات المعنية بشؤون المرور وأمنه فقد سجيلت ضمن أولوياتما 
واهتم|ماتها تحقيق جملة من المطالب» الموجزة في| بلي: 

١‏ تحسين المنظومة التشريعية من خلال إضفاء فاعلية أكثر عليها خاصة 
فيي يترتب عن حالة اللاعقاب» التي كثيرا ما تشجع المتهورين على 
الاستمرارفي سلوکاتہم. 

-إعتماد شبكة المعطيات لحوادث المرور وضحاياها وأسبابما من خلال 
وضع حيز العمل مشروع بطاقة الحادث الجسماني» تبعا للمميزات 
والمواصفات التي أدخلت عليهاء فضلا عن ربط إعلامي آلي على 
المستوى الوطني. 

٣-وضع‏ حيز التنفيذ بعض أحكام القانون ١٤-٠١‏ المعدل والمتمم» 
ومنها على وجه الخصوص البطاقات الوطنية ذات الصلة 
بالمخالفات المرورية-البطاقات الرمادية رخص السياقة» وهذا 
ما يؤدي إلى اعتماد نظام الرخحصة بالتنقيط» ويوفر للمصالح الأمنية 
مصادر معلومات أساسية في مواجهتها للعنف المروري. 

٤‏ دعم فكرة رفع مستوى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق 
إلى هيئة وزارية تحت وصاية الوزير الأول بصفة مباشرة» وذلك من 
أجل تقوية صلاحيته وتوسيعها خاصة في جال المراقبة على أعال 
القطاعات الآخرى المعنية وتمكينه من ميزانية معتبرة تفي بالحاجة. 


٥-العمل‏ على إيجاد صيغ مناسبة لتجنيد وتفعيل دور المجتمع المدني 


۹۳ 


الوقائي الميداني فضلا عن تشكيل قوة إسناد تجاه السلطات العمومية 
لتبنى سياسات وإستراتيجيات بناءة في هذا المجال. 


الخاقة 


فخلاصة القول» أن نضع آخر التفكير بداية العمل وإنجاز ما 
يمكن للمتعاونين والمتطوعين المساهمة في إبجاد الجحلول. 

وأختم كلمتي بمقولة لألبرت آينشتاين « العام لا يدمر» بأولئك الذين 
عن التدخل». 
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais‏ 


par ceux qui les regardent agir et qui refusent dintervenir. 


التوصيات 


في ضوء تنفيذ فعاليات هذه الندوة وعلى ضوء مناقشات تجارب العديد 

أو افع الا بالا ال ر اة رامن الرورى من ال ا 
الوقائية ومراقبتها وتقويمها على أن يضم الجهاز خبراء متخصصين 
في جال النقل المروري والضبطي . 

ثانيا: ضرورة إدخال السلامة المرورية وجعلها مقرراًني ا مناهج التربوية 
والتعليمية بمختلف أطوارها . 

رابع الث عل صباغة مسظرسة تفر عة فطرزةغادلة وراذعة 
بفاعلية» و قابلة للتطبيق . 

خامسا: تخسن مسترى آداء الأ جهرة المرورية من خلال التأهيل والتدريب 
الخصص لنتسبيها وتو ظيف التجهيزات الحديثة في جال المراقبة 
او 
المستوى المحلى والوطنى في جال التوعية المرورية ومشاركة الجامعات 
في إعداد البحوث» والأطروحات العلمية في جال الأمن المروري» 


۰0 


yT 

سابعا: الحث على اعتاد استراتيجية عربية فاعلةءلمكافحة اللاأمن المروري 
ضمن سياسة عربية شاملة مشتركة مع تكيفها وخصوصيات كل 
بلد. 

ثامنا: انتهاج إستراتيجية دف إلى إعطاء الأولوية لوسائط النقل 
ا لجاعى بمختلف أشكاله وتخصيص مسارات خاصة بالمشاة ذوي 
الأحتاجات الخاصة وراك الذراجات أهرافة: 


تاسعا: ضرورة اعتماد خحطط التهيغة العمرانية والتخطيط المروري في كل 
المشاريع الخاصة بالمدينة وبالنسیج الحضري بوجه عام. 

عاشرا: الطلب إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد دراسة 
غ ااا الو ةالوو اة لدو ل ال اطا من 
التجارب الذر لالاج 

حادي عشر: ضرورة توفير قواعد بيانات شاملة للحوادث المرورية وجعلها 
في متناول المتخصصين والمهتمين في جال المرور والحث على دخول 
وسائل الإعلام المسموعة جال الخدمات المرورية وتخصيص أرقام 
حددة للإعلام المروري. 


ثاني عشر: إنشاء جائزة تقديرية للسائق الاي على مستوى الدول العربية. 


